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  المقدمة 

  :أهمية البحث 
يعد موضوع الاستثمار من المواضيع المهمة والجديدة على النظام القـانوني           

ات الفقه القانوني لدينا الدراسات الكافية التي تـضطلع         العراقي إذ لا توجد في أدبي     
كما أن المشرع العراقي لم يشرع القوانين       ،  بدراسة هذا الجانب من القانون العراقي     

الكافية التي تنظم عملية الاستثمار وان وجدت هذه القوانين فانه لم يولها الأهميـة              
لهذا .  طريقه اليسير إلى التطبيق    ونوعاً ولم يجد اغلبها   التي تستحقها من التنظيم كماً    

فان دراسة عقد استثمار مطار النجف الاشرف الدولي يعد بمثابة سطر جديد فـي              
  . صفحات حقول المعرفة القانونية لهذا الفرع من فروع القانون 

إن دراسة العقد من الناحية القانونية تكتسب أهمية بالغة خاصة أن هذا العقـد              
تثمار تم منحها وفق قانون الاستثمار العراقي النافذ رقـم          جاء نتيجة أول إجازة اس    

وتـسليط   عليه فان الوقوف على الإطار القانوني لـذلك العقـد         ،  ٢٠٠٦ لسنة   ١٣
الضوء على خصائص العقد وطبيعته وآثاره القانونية يـساعد محافظـة النجـف             
الاشرف باعتبارها احد طرفي العقد على الوقوف بشكل جلي ودقيق على مكـامن             

وينطبق نفس القول   ،  القوة والضعف للعقد وبالتالي تحديد مركزها القانوني في العقد        
على كافة المؤسسات الحكومية في البلد للاستفادة من هذه التجربة الرائدة بسلبياتها            

كما ان الدراسة لهـذا الموضـوع تـوفر         ،  وايجابياتها في عقود الاستثمار مستقبلا    
ثمار في العراق الاطـلاع علـى البيئـة والمنـاخ           للمستثمرين الراغبين في الاست   

ولا ننسى أهمية الدراسة في اسـتفادة       ،  الاستثماري وظروفه القانونية والاقتصادية   
كما ان بحث هذا العقد كفيل      ،  الباحث والمكتبة القانونية من مفردات البحث المذكور      
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ويـة  بنجاح المشروع الاستثماري لمطار النجف الذي يعـد مـن المـشاريع الحي            
، للمحافظة والبلد التي تضمن تحقيق أهداف رئيسة على المستويين القريب والبعيـد    

حيث انه سيسهم بزيادة عدد الزوار إلى العتبات المقدسـة ممـا ينـشط الجانـب                
كما انه سيساعد لو كتب له النجاح في توفير عوائد مالية           ،  الاقتصادي وسوق العمل  

د الكامل علـى    ة للمحافظة والتخلص من الاعتما    وفيرة للمحافظة لتنمية البنية التحتي    
  . الميزانية المركزية

  :إشكالية البحث
 البحث يتناول مشكلة قانونية مهمة تتعلق بالإجابة على أسئلة مهمة هي هـل             
تملك محافظة النجف الصلاحية القانونية لإبرام عقد مثل عقد استثمار مطار النجف            

 سلطة الطيران المدني العراقية ؟ ثم مـا         الاشرف؟ أم إن الأمر يدخل في صلاحية      
هي الطبيعة القانونية لهذا العقد ؟ هل هو عقد مقاولة ؟أم عقد من عقود التنمية ؟ أم                 
عقد إداري ؟ وما لهذا الأمر من أهمية لتحديد الأحكام القانونية المطبقة على هـذا               

الواجب التطبيق  وكيف تحل النزاعات التي تنشأ عن العقد ؟ وما هو القانون            ،  العقد
  على العقد ؟ 

  :منهجية البحث 
 البحث يتناول بأسلوب علمي تحليلي التنظيم القانوني للعقـد وعرفـة مـدى             
انطباق الأحكام العامة في التشريعات النافذة على أحكام العقد معتمـدين اسـتخدام             
اكبر قدر ممكن من المصادر العلمية المتخصصة والوثائق والمـستندات المتعلقـة            

العقد، ولقد قسمنا البحث إلى ثلاثة مباحث تناولنا في الأول مفهوم عقد اسـتثمار              ب
في حين جاء المبحـث الثالـث       ،  وفي الثاني الطبيعة القانونية للعقد    ،  مطار النجف 

. لدراسة أحكام العقد من حقوق والتزامات الأطراف وشرط التحكـيم فـي العقـد     
   .توصياتهاتمة تضمنت نتائج البحث ووختمنا البحث بخ
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  المبحث الأول
  التعريف بعقد استثمار مطار النجف

، نتناول في هذا المبحث التعريف بالعقد من حيث الخصائص القانونية للعقـد           
   . وسوف نخصص لكل من هذه المواضيع مطلباً، وأطراف العقد
  .الخصائص القانونية للعقد : المطلب الأول 

لخصائص القانونية التي يستطيع    إن عقد استثمار مطار النجف يتضمن بعض ا       
ذلك أن البعض من الخصائص لا      ،  الباحث مع شيء من التأمل والدراسة ملاحظتها      

، تظهر بصورة مباشرة بين دفتي نصوص العقد بل يتعين البحث عنها بين السطور            
  : في النقاط التاليةويمكن أن نوجز هذه الخصائص 

   .انه عقد من العقود الملزمة لجانبين : أولاً
يعد عقد استثمار مطار النجف الأشرف الدولي من العقود الملزمـة لجـانبين             

فهو يتضمن عدة التزامات علـى      ،  حيث ينشئ التزامات متقابلة على عاتق طرفيه      
" للتجارة العامة  Aviation Holding شركة العقيق"وهي  عاتق طرف من طرفيه

محافظة النجف الأشـرف    المتمثل ب  كما يرتب التزامات على عاتق الطرف الآخر      
باستكمال تجهيز المطار بكافة المعدات والتجهيزات والمنشات        كالتزام شركة العقيق  

 - حسب تعبير العقد     -اللازمة لتشغيل المطار ومنها على سبيل المثال لا الحصر          
توفير أجهزة الملاحة الجوية وتوسيع ساحة وقوف الطـائرات وتوسـيع مبـاني             

وكالتزام ،   من بنود العقد   كما نصت على ذلك الفقرة أولاً     ومنشات المطار الأخرى    
الشركة بتدريب وتهيئة الكوادر العراقية لإدارة وتشغيل المطار كما نـصت علـى             

ولا .  من العقد وغيرها من الالتزامات التي سيأتي بحثها في محلها            ذلك الفقرة ثالثاً  
لتزامها بـان يكـون     يتضمن العقد أي التزام على عاتق محافظة النجف الاشرف ا         

ولا يمكن القول بان ضرورة قيـام المحافظـة         ،  من أرباح المطار  % ٥٠للمستثمر  
بقدر ما هو شـرط للتنفيـذ        بتسليم موقع المطار إلى شركة العقيق التزاماً في العقد        

  ضـرورياً  ذلك أن العقد لم ينص عليه صراحة كالتزام في بنود العقد بل هو أمراً             
  . ذا نرى انه لا يعدو أن يكون شرطا للتنفيذ للبدء بتنفيذ العقد له
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  انه عقد من عقود المدة: ثانيا 
يعد عقد استثمار المطار من عقود المدة حيث انه من العقود المستمرة التنفيـذ              
لان عنصر الزمن يلعب دوراً مهماً في العقد فقد نصت الفقرة سابعا من بنود العقد               

قابلة للتجديد بموافقة الطرفين وتحتسب من      مدة الاستثمار خمس سنوات     " على انه   
ومن الملاحظ إن مدة    " . تأريخ التشغيل الفعلي للمطار مع هبوط أول رحلة رسمية        

 لهذا النوع من العقود فـي       العقد تعد مدة مناسبة لمثل ظروف العقد باعتباره رائداً        
درته علـى    كافياً لإثبات كفاءته وق    العراق ولإعطاء المستثمر فرصة مناسبة ووقتاً     

تنفيذ العقد وعدم المبالغة في تحديد فترة طويلة إلا بعد التأكد من الإمكانيات التـي               
  .يملكها المستثمر خاصة أن العقد نص على إمكانية تجديد العقد باتفاق الطرفين 

  انه من العقود الشكلية: ثالثا
ها مجـرد   إن عقد استثمار المطار يعد من العقود الشكلية التي لا يكفي لانعقاد           

هذه الشكلية تمثلت في ضـرورة مـصادقة        ،  توافق الإرادتين مثل العقود الرضائية    
احد (مجلس محافظة النجف الأشرف على العقد وهذا ما نصت عليه صراحة الفقرة 

يخضع هذا العقد لمصادقة مجلس محافظـة النجـف         "  من بنود العقد بقولها   ) عشر
  رضـائياً  لإمكان القول إن العقد يعد عقداً      ولولا وجود هذه الفقرة لكان با      " الأشرف

 ولا يجوز تنفيذه    لهذا لا يعد العقد منعقداً    ،   بوجود هذه الفقرة    شكلياً لكنه أصبح عقداً  
  . إلا بمصادقة مجلس المحافظة 

  انه عقد دولي : رابعا 
 حـسب   يعد هذا العقد من العقود الدولية ومن المعروف إن العقد يعـد دوليـاً             

 للمعيار القانوني يكون العقـد      وفقاً،  عيار قانوني أو معيار اقتصادي    أما م ،  معيارين
 إذا كان احد عناصره أجنبياً على الأقل أي العقد الذي يرتبط في احد عناصره               دولياً

بأكثر من نظام قانوني لدولة معينة ومن هذه العناصر أطراف العقد أو محل إقامتهم 
وحيث أن جنسية شركة العقيق كويتيـة      ،  الخ...أو مكان إبرام العقد أو مكان تنفيذه        

لهـذا  ،  كما أن مكان إبرام العقد تم في دولة الكويت كما ورد ذلك في بنود العقـد               
يكون العقد قد تداخلت فيه عناصر أجنبية غير وطنية لهذا أصبح من عقود القانون              

لا يتداخل أما المعيار الاقتصادي فانه لا يأبه لتلك العناصر التي قد ، الدولي الخاص
 بل يـرى أن العقـد إذا        فيها أي عنصر أجنبي ومع ذلك يمكن أن يعد العقد دولياً          
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ولهذا الأمر أهميـة    . )١(تضمن انتقال للسلع والخدمات من دولة لأخرى كان دولياً        
كبيرة إذ لا تعد تحديد الصفة الدولية للعقد مسألة نظرية فحسب إذ أن لـه أهميـة                 

ريعي والقضائي لمعرفة القانون أو القضاء الواجـب        كبيرة لتحديد الاختصاص التش   
  .التطبيق على العقد

  انه من عقود القانون الخاص : خامسا 
قد يتبادر إلى الذهن أن عقد استثمار المطار يعد عقد إداري من عقود القانون              

وهـي محافظـة     العام باعتبار أن احد أطرافه شخص من أشخاص القانون العـام          
وباعتبار أن العقـد يتعلـق      ) الإدارة  ( ينطبق عليها وصف    النجف الأشرف التي    

  إدارياًوحيث أن عقد امتياز المرافق العامة ليس إلا عقداً      ،  بإدارة وتسيير مرفق عام   
يتعهد احد الأطراف أفراد أو شركات بمقتضاه بالقيام على نفقته وتحت مـسؤوليته             

بأداء ،  روط التي توضع له   بتكليف من الدولة أو إحدى وحداتها الإدارية وطبقا للش        
خدمة عامة للجمهور وذلك مقابل التصريح له باستغلال المشروع لمدة محددة مـن       

   .  إدارياً لهذا يمكن القول انه عقداً)٢(الزمن واستيلائه على الأرباح
إلا انه لو أمعنا النظر ببنود العقد نجد انه من عقود القانون الخـاص وذلـك                

  : للأسباب التالية 
لركون إلى معيار المرفق العام لتمييز العقد الإداري عن عقـود القـانون             إن ا  .١

 مما حدا بالفقه إلى الابتعاد عنه وإحـلال معـايير            شديداً الخاص تلقى هجوماً  
كمعيار اختيار المتعاقدين لوسائل القانون العـام واحتـواء         ،  أخرى لتحل محله  

 . )٣(عامالعقد على شروط استثنائية غير مألوفة في القانون ال
إن محافظة النجف الأشرف بوصفها من أشخاص القانون العام لم تتعاقد بهذه             .٢

بل تعاقدت باعتبارها شخص عادي ويظهر ذلـك        ،  أي بوصفها إدارة  ،  الصفة
 من خلال خلو العقد من أي شروط استثنائية غير مألوفة في القـانون              واضحاً

طرف الآخر كحقها في الخاص تخول المحافظة باعتبارها إدارة سلطات على ال
فسخ العقد تلقائيا إذا اخل المتعاقد بأي شرط من شروط العقـد أو اسـتقلالها               
بوضع شروط للعقد أو إيقاع جزاءات وغرامات دون اللجوء إلى القضاء عند            
عدم تسيير رحلات جوية منتظمة أو انعقاد الاختصاص للقضاء الإداري للنظر      

سلطة تعديل العقـد أو إلغـاءه بـالإرادة         في المنازعات الناشئة عن العقد أو       
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من هذه   ولا يوجد في بنود عقد استثمار المطار أي شرط        ،  )٤(المنفردة للإدارة 
الشروط الاستثنائية أو غيرها التي يمكن أن تُظهر إن محافظة النجف الأشرف            

 بل على العكس من ذلك يعتبـر إدراج          إدارياً أبرمت مع الطرف الآخر عقداً    
من بنود العقد دليل واضح على أن العقد من         ) عاشرا(في الفقرة   شرط التحكيم   

 .عقود القانون الخاص حسب الرأي الراجح كما سنوضح ذلك خلال البحث 
  . أطراف العقد : المطلب الثاني 

ابرم العقد من قبل طرفين الأول محافظة النجف الأشرف والطـرف الثـاني             
) عقد اتفاق نهائي(مة وُسمي باسم للتجارة العا Aviation Holdingشركة العقيق

وسوف نتناول طرفي العقد     . ٢٠٠٨ / ٦ / ٧وتم التوقيع في دولة الكويت بتاريخ       
  : في ما يلي 

  محافظة النجف الأشرف : أولاً 
إن العقد تم إبرامه والتوقيع عليه من قبل نائب محافظ النجف الأشرف الأسبق             

كما ورد ذلك في بنود العقـد       ،  محافظةالسيد عبد الحسين عبطان باعتباره ممثل لل      
، كما ورد في العقد توقيع عدد من أعضاء مجلس محافظة للـدورة الـسابقة             ،  ذاته

ولكن ينبغي بادئ ذي بدء مناقشة هل تملك المحافظة الحق القانوني في إبرام هـذا               
أو مجلـس    العقد ؟ وإذا كانت المحافظة تملك مثل هذا الحق فهل يملكها المحـافظ            

  .ظة ؟ وما هو دور هيئة الاستثمار في المحافظة في العقد ؟ المحاف
من المعروف إن مطار النجف الأشرف الحالي كان مطار عـسكري صـغير     

وبعد التطورات السياسية التي أعقبت     ،  ٢٠٠٣/ نيسان   / ٩تابع لوزارة الدفاع قبل     
لـى  سقوط النظام السابق سعت الإدارة في محافظة النجف الأشرف إلى تحويلـه إ            

ومن الجدير بالذكر إن استحداث المطارات وإنشائها واستثمارها ،  مطار مدني دولي  
من اختصاص سلطة الطيران المدني العراقية التابعة لوزارة النقل حـسب حكـم             

 المعدل التي   ١٩٧٤ لسنة   ١٤٨ من قانون الطيران المدني العراقي رقم        ١٦/ المادة  
مطارات المدنية في الدولة واستعمالها أو      لا يجوز إنشاء وإعداد ال    ((نصت على انه    

استثمارها إلا بترخيص مسبق من سلطات الطيران المدني بالتنسيق مع بقية الدوائر 
إن جميع   كما ))المعنية على أن يؤخذ بنظر الاعتبار برامج التخطيط وتوسيع المدن         
ون  من قان  ١٨/ المطارات في العراق تخضع لسلطة الطيران المدني حسب المادة          
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تتـولى سـلطة    (( المعدل بقولهـا     ١٩٧٤ لسنة   ١٤٨الطيران المدني العراقي رقم     
الطيران المدني إدارة المطارات التابعة لها والإشراف على المطارات الأخرى عدا           

لهذا فان محافظة النجف لا تملك الـصلاحية         ))العسكرية ووضع قواعد العمل بها    
  . القانونية لإنشاء واستحداث المطار 

 بعـد  - إن صـح التعبيـر   - انه يبدو أن الأجواء التي عاشـها العـراق    إلا
 من التحرك نحو اللامركزية وتوسيع السلطات الممنوحة للأقاليم         ٢٠٠٣/ نيسان/٩

فـي   كل ذلك دفـع الإدارات المحليـة      ،  والمحافظات على حساب سلطات المركز    
حيات فـي   لحصر كل السلطات التي تخولها كافـة الـصلا         المحافظات إلى السعي  

لذلك ما اعتقدتـه مـن       بالإضافة،  محافظاتها بيدها وعدم الالتزام بسلطات المركز     
الأوامر التي صدرت عن سلطة الائتلاف  حصولها على بعض الصلاحيات بواسطة 

 الـصادر   ٧١المدني المؤقتة الملغاة التي عززت ذلك التحرك والتوجه مثل الأمر           
 المتعلـق بتنظـيم     ٢٠٠٤ / ٤ / ٦غاة في   عن سلطة الائتلاف المدني المؤقتة المل     

مع العلم إن تلك الأوامر كانت في غالبيتها تفتقر إلـى           . سلطات الحكومة المحلية    
التكنيك التشريعي السليم واستقراء المستقبل وتبتعد عن المصالح الحقيقية للـشعب           

تها في  ومبالغ،  العراقي وتفتقر إلى الرؤية الصحيحة لواقع الدولة والمجتمع العراقي        
ناهيك عن صـياغتها ولغتهـا      ،  التحول السريع للدولة العراقية نحو التمدن بسهولة      

  . الركيكة ومصطلحاتها الغريبة 
من جانب ثانٍ  إن ما أعطى للمحافظات الصلاحية في إبرام عقود مثل عقـد               
استثمار مطار النجف وإصدار قرارات تتجاوز صلاحية السلطات المركزية هـو           

 قد مـنح المحافظـات سـلطة سـن          ٢٠٠٥إن دستور   "  الذي يقول الأخذ بالرأي   
التـشريع  (التشريعات المحلية أو ما يصطلح على تسميتها في القانون الإداري بـ            

  ثانيـاً  ١٢٢ و   ١١٥ و   ١١٤ و   ١١١ و   ١١٠ و    أولاً -٦١ المواد   بدلالةً) الفرعي  
س المحافظة  لان استقراء مضامين هذه المواد يشير إلى صلاحية مجل        ،  من الدستور 

بسن التشريعات المحلية لتنظيم الشؤون الإدارية والمالية لها بما يمكنها مـن إدارة             
 مـن الدسـتور     ١١٥/ شؤونها على مبدأ اللامركزية الإدارية والتي تمنحها المادة         

 بتـشريع القـوانين     ذلك أن مجلس النواب يختص حـصراً      ،  التطبيق الأولوية في 
ويـستطيع  ،  دار التشريعات المحلية للمحافظـات    الاتحادية وليس له اختصاص إص    
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مجلس المحافظة أن يصدر جميع القرارات عدا الاختصاصات الحصرية للسلطات          
وعلى هذا الأسـاس اصـدر مجلـس        . )٥(" الاتحادية أو الاختصاصات المشتركة   
 منح فيـه لمحافظـة      ١٣/١١/٢٠٠٦ في   ٧٧محافظة النجف الأشرف القرار رقم      

الإسراع بانجازه صلاحية تأهيل مطار النجف الأشـرف        النجف لغرض النهوض و   
بطريقة التنفيذ المباشر من قبل كوادر المحافظة وان يتم تمويل المشروع من قبـل              

  . وتشكل لجنة من مجلس المحافظة للإشراف على سير العمل  موارد المحافظة
 ان صـح    –وعلى هذا الأساس أصبح لمجلس محافظة النجف الأشرف الحق          

في التعاقد مع أي جهة أخرى بخصوص المطار على اعتبار أن مجلـس              -القول  
في المحافظة وله تخويل المحافظ      المحافظة يملك صلاحية إصدار التشريع المحلي     
كما أعطى مجلـس المحافظـة      ،  أو نائبه التوقيع على العقد ممثلا لمحافظة النجف       

ا نـصت عليـه     لنفسه الحق في التصديق على عقد استثمار مطار النجف حسب م          
يخضع هذا العقـد لمـصادقة مجلـس        (من بنود العقد بقولها     ) حادي عشر (الفقرة  

  ). محافظة النجف الأشرف
ن هذا الأمر فيه تجاوز على صلاحيات السلطات المركزية وفيهـا مخالفـة             إ

لكثير من القوانين الاتحادية مثل قانون الطيران المدني العراقي المعدل النافـذ لان             
د أبرمت العقد دون أن يكون هناك نص في أي من التشريعات النافـذة              المحافظة ق 

بمعنى آخر إن المحافظة قد أبرمـت العقـد      ،  يعطيها الحق في إبرام مثل هكذا عقد      
 ٢٠٠٥فلو رجعنا إلـى دسـتور       . تستند إليه    دون أن يكون هناك أساس تشريعي     

 ١٢٢/  المـادة   لوجدنا انه عالج صلاحيات المحافظات غير المنتظمة بـإقليم فـي          
 تمنح المحافظات التي لم تنتظم في إقليم الـصلاحيات الإداريـة            –ثانيا  (( بقولها  

، بما يمكنها من إدارة شؤونها على وفق مبدأ اللامركزية الإدارية         ،  والمالية الواسعة 
بصدور قـانون المحافظـات      ولم يصدر قانون ينظم ذلك إلا     )) وينظم ذلك بقانون    
 الذي أعطى للمحافظات الحق بإصـدار       ٢٠٠٩ لسنة   ٢١رقم   مغير المنتظمة بإقلي  

بما يمكنها من إدارة شـؤونها وفـق مبـدأ           التشريعات المحلية في حدود المحافظة    
 إلا أن   )٦(اللامركزية الإدارية ولكن بما لا يتعارض مع الدستور والقوانين الاتحادية         

 لـسنة   ٧١الأمـر    وكـان ،  هذا القانون صدر بعد إبرام عقد استثمار مطار النجف        
الذي لا    الصادر عن سلطة الائتلاف المدني المؤقتة الملغاة هو النافذ آنذاك          ٢٠٠٤
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 التي تحـدثت عـن    ٢ الفقرة   ٢/)القسم(يعطي للمحافظات مثل هذا الحق في المادة        
أي يمكن القول إن المحافظات لا تملـك قبـل          ،  )٧(اختصاصات مجالس المحافظات  
 أي سـلطات  ٢٠٠٩ لـسنة    ٢١رقم   لمنتظمة بإقليم صدور قانون المحافظات غير ا    

وحتى بعد صدور هذا القانون فإنها لا تستطيع مخالفة الدستور والقوانين           ،  تشريعية
أي ان مجلس محافظة النجف     ،  الاتحادية مثل قانون الطيران المدني العراقي النافذ      

الدسـتور  قد ابرم عقد استثمار المطار دون ان يملك الحق في ذلك حيث لا يعطيه               
النافذ ولا قانون المحافظات غير المنتظمة بإقليم الصلاحية بذلك وهذا أمر خطيـر             

  . يهدد العقد بالبطلان 
ل ما هي القيمة القانونيـة لمـصادقة مجلـس          اء إلى جانب ذلك يمكن أن نتس     

محافظة النجف الأشرف على عقد استثمار المطار ؟ وما مصير العقد في حالة عدم 
 على العقد ؟ هذه الأسئلة لم نجد لها إجابة لا في بنود العقد نفـسه                مصادقة المجلس 

ولا في قرارات مجلس المحافظة مع العلم إن المجلس قد صادق على عقد استثمار              
قد يقول قائـل إن مـصادقة        ،   )٨( ٢٠٠٨ / ٦ / ٦المطار في جلسته المنعقدة في      
 ٩٦نجف الأشرف رقم     إلى قرار مجلس المحافظة ال     مجلس محافظة جاءت استناداً   

 ٥/  الخاص بتشكيل هيئة الاستثمار في المحافظة حيث نصت المـادة            ٢٠٠٧لسنة  
تلتزم الهيئة بالحصول علـى مـصادقة المجلـس علـى           (قرة ب منه على انه      الف

كما نصت الفقرة ج بأنه علـى المجلـس         ) المشروع الاستثماري قبل منح الإجازة    
ستثماري خلال فترة لا تتجاوز عـشرة       المصادقة أو الرفض المسبب للمشروع الا     

أيام من تاريخ وروده إليه وبعكسه تعد مصادقة المجلس حاصـلة بانتهـاء المـدة               
أولها إن  ،  إلا أن هذا القول غير صحيح من عدة وجوه        ،  ))المذكورة وعدم الإجابة    

 في العقد والقانون لم يعطها هـذا الحـق          هيئة الاستثمار في المحافظة ليست طرفاً     
إضـافة  ،   بل منحها فقط صلاحية منح إجازة الاستثمار للمشاريع الاستثمارية         أصلاً

 المذكورة أعلاه تشترط مـصادقة مجلـس المحافظـة علـى            ١٠/ لهذا إن المادة    
المشروع الاستثماري قبل منحه الإجازة وليس المصادقة على العقد وهناك فـرق            

ار المطار تم التوقيع عليه     يضاف إلى هذا إن عقد استثم     ،  كبير بين المشروع والعقد   
  . قبل الحصول على إجازة الاستثمار من الهيئة 
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جف الأشرف فـي    أمام هذا الحقيقة ما هو دور هيئة الاستثمار في محافظة الن          
 ١٣ من قانون الاستثمار العراقي النافذ رقـم         ٥/؟ نصت المادة  عقد استثمار المطار  

للأقـاليم  : أولاً  ((افظة بقولها    على صلاحيات هيئة الاستثمار في المح      ٢٠٠٦لسنة  
والمحافظات غير المنتظمة في إقليم تشكيل هيئات استثمار في المناطق الخاضـعة            
لها تتمتع بصلاحيات منح إجازات الاستثمار والتخطـيط الاسـتثماري وتـشجيع            
الاستثمار وفتح فروع في المناطق الخاضعة لها بالتشاور مـع الهيئـة الوطنيـة              

 من قرار مجلس    ٥/ ولقد جاءت المادة     ))توفر الشروط القانونية  للاستثمار لضمان   
 المتعلق بتـشكيل هيئـة اسـتثمار        ٢٠٠٧ لسنة   ٩٦محافظة النجف الأشرف رقم     

وهذا يعني ان الهيئة تقتصر صلاحياتها على منح إجـازة          . المحافظة بنفس المعنى  
أنهـا تعفـي    وتبرز أهميـة الإجـازة ب     ،  الاستثمار للمستثمر بعد تقديمه طلب بذلك     

المشروع الحاصل عليها من الرسوم والضرائب وفق أحكام قانون الاستثمار النافذ           
أما إبرام  ،  كما لها بعض الصلاحيات بخصوص مراقبة تنفيذ المشاريع الاستثمارية        

وقدر تعلق الأمر بإجازة الاستثمار فقد  .عقد الاستثمار فلا تملك الهيئة أي دور فيه      
 في  ١نجف الأشرف بمنح شركة العقيق إجازة الاستثمار رقم         قامت هيئة استثمار ال   

إن العقد المبـرم بـين      ( في الإجازة الملاحظة التالية      ولقد ورد ،  ٢٠٠٨ / ٦ / ٢٤
       لا يتجزأ مـن إجـازة       شركة العقيق ومجلس محافظة النجف الأشرف يعتبر جزاء 

 ـ ،  )الاستثمار هذه  تثمار فيـه  والحقيقة إن درج مثل هذه الملاحظة في إجـازة الاس
الشيء الكثير من الغرابة ذلك ان إجازة الاستثمار تختلف عن عقد الاسـتثمار ولا              

من الإجازة إلا يجعل الهيئة  يجوز المساواة بينهما إضافة لهذا ان اعتبار العقد جزاء
 في العقد بصورة غير مباشرة؟ وهذا ما لا نجد له أساس لا في العقد ولا في                 طرفاً

  . لا في صلاحيات هيئة استثمار النجف الأشرف قانون الاستثمار و
   للتجارة العامةAviation Holdingشركة العقيق : ثانيا 

الطرف الثاني في عقد استثمار مطار النجف الأشرف هـي شـركة العقيـق              
Aviation Holding  للتجارة العامة وهي كويتية الجنسية وهذه الشركة هي شركة

شـركة  (وهي   أسمالها مملوك لهذه الشركة الأم    من ر  % ٨٠لان  ،  تابعة لشركة أم  
التي هي شركة مساهمة كويتية الجنسية أيضاً       ) العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار   

 يقع مركزها الرئيس في دولة الكويت ومسجلة لدى البنـك           ٢٠٠٦تأسست في عام    
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 مليـون دينـار     ٤٥المركزي الكويتي كشركة استثمارية برأسمال قدره ما يقارب         
ويقصد بالشركة التابعة هي تلك الشركة التي تسيطر عليهـا الـشركة الأم             ،  كويتي

وذلك عندما يكون لهذه الأخيرة القدرة بشكل مباشر أو غير مباشر على التحكم في              
ة التابعة لغرض الحصول على منافع وأربـاح      ـالسياسات المالية والتشغيلية للشرك   

درة على التحكم بسياسات الشركة تتحقق       ومن المعروف ان تلك الق     )٩(من نشاطاتها 
  .عن طريق امتلاك نسبة كبيرة من أسهم الشركة التابعة 

 تـسمى   من هذا يظهر ان شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار يمكن أن          
المعروفة في الفقه التجاري وفي بعض قـوانين الـشركات           )الشركة القابضة (بـ  

 المعدل التي تنشأ عـن  ١٩٩٧ لسنة ٢٢دني رقم   المقارنة مثل قانون الشركات الأر    
طريق قيام شركة متخصصة في الدراسة والتخطـيط والتوجيـه وإدارة عمليـات             

والـشركة القابـضة    ،  الاستثمار لشركات تابعة لها متخصصة في عمليات التنفيـذ        
وسيلة من وسائل التركيز الاقتصادي الذي يتحقق بعدة طرق منها تجمع الشركات            

 لإدارة  أو مكملاً متماثلاً اقتصادياًخضع مجموعة شركات تمارس نشاطاًوذلك بان ت
اقتصادية موحدة ورقابة على ذممها المالية عن طريق إحدى الشركات التي تـأتي             
 على رأس التجمع وتسمى بالشركة الأم تباشر سيطرتها على الـشركات أعـضاء            

ل الشركة الأم بـذلك     التجمع بالسيطرة على ملكية الأسهم في هذه الشركات وتتحو        
إلى شركة قابضة يمكنها ان تقضي بسهولة على المنافسة بين المـشروعات التـي              

  . )١٠(تقوم بنشاط مماثل
هذا التحليل ينطبق تماما على شركة العقيلة للإجارة والتمويل والاستثمار وذلك   
من خلال معرفة النشاطات والقطاعات التي تعمل بها المذكورة في عقدها وهـي             

ستثمار لحسابها ولحساب الغير في القطاعات الاقتصادية كافـة وإدارة أمـوال            الا
المؤسسات العامة والخاصة واستثمارها والقيام بعمليات التحويل والوسـاطة فـي           
قطاعات التجارة الدولية والتعامل بحقوق الملكية الصناعية وبـراءات الاختـراع           

قديم القروض الشخصية والاستهلاكية    والعلامات التجارية وحقوق الملكية الأدبية وت     
والتجارية والعقارية للغير وعمليات التداول بالأوراق الماليـة واسـتثمار أمـوال            

وما يؤكد ذلك التحليل هـو      ،  وغيرها. …الشركة الأم في مختلف أوجه الاستثمار       
شركة العقيق للتجارة العامـة      قيام عدة شركات تابعة لشركة العقيلة بالإضافة إلى       
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 للخطـوط الجويـة فـي    Best Air شركة العقيلة للتطوير في مصر وشركة مثل
بنغلادش وشركة اللؤلؤة للطيران في سوريا وشركة الـدرة للخـدمات البتروليـة             

  .وشركة صناعات العقيلة في الكويت وغيرها من الشركات 
ومن الجدير بالإشارة إليه في هذا البحث ان شركة العقيلة للإجارة والتمويـل             

ستثمار إذا كانت شركة كويتية الجنسية فإنها يمكن ان ينطبق عليهـا وصـف              والا
لأنها تسيطر على هذه المجموعة مـن       ) فوق القومية (أو  ) شركة متعددة الجنسيات  (

حيث ان تكوين شركات وليدة     ،  الشركات المنتشرة على رقعة عدة دول في المنطقة       
 تستخدمه الـشركات المتعـددة       الذي تابعة للشركة الأم هو الأسلوب الأكثر شيوعاً      

فالـشركات المتعـددة    ،  الجنسيات لممارسة نشاطها وتحقيق إستراتيجيتها العامـة      
الجنسيات أصبحت بمثابة مسارات وطرق لغزو الأسواق العالمية وتحقيق أهـدافها           
المنشودة وينظر إليها في الدول المضيفة لها على أنها وسيلة للتعرف على مـدى              

تتوافر فرص تمنحها الدول المضيفة لهـذه        فقد،  قب واستقراره ربحية السوق المرت  
الشركات للاستثمار المباشر وما ان تتأكد من ربحية الـسوق واسـتقراره تقـرر              

  .)١١(الدخول في مشروعات استثمارية مباشرة سواء تمتلكها بصفة مطلقة أو جزئية
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  المبحث الثاني
  الطبيعة القانونية لعقد استثمار مطار النجف

 الكشف عن الطبيعة القانونية لعقد استثمار مطار النجـف الأشـرف أمـر              ان
، ضروري لتبيان الأحكام القانونية التي تنطبق عليه سواء أكانـت هـذه أم تلـك              

فإمـا  ،  تـصورات  وباستقراء عقد استثمار المطار وجدنا ان العقد يدور في أربعة         
أو ) عقد امتيـاز  (ا بصيغة   تكون الطبيعة القانونية للعقد هي اعتباره عقد إداري إم        

عقـود  (ان يكون من عقود التنميـة أو مـا تـسمى بــ               أو،  )عقد أشغال عامة  (
MOOT(  ،         أو أن يكون من عقود القانون الخاص بصيغة )    أو أن  ،  )عقد مقاولـة

وسوف نناقش خلال البحـث     ،  )المشروع المشترك (بصيغة  يكون من عقود التنمية     
  . منهم اقرب إلى جادة الصواب تلك التصورات الأربعة لتحديد أي 

 لا يكفي ان يكون تكييفاً    ) عقد استثمار (مع العلم أن القول بان عقد المطار هو         
 لطبيعة العقد القانونية لان عقد الاستثمار من العقود غير المسماة في القانون             قانونياً

العراقي وبالتالي فان اعتبار عقد المطار عقد استثماري لا يجلي الغمـوض عـن              
من جانب آخر ان عقد الاستثمار ذاته يمكن أن تقع          ،  طبيعته القانونية هذا من جانب    

الطبيعة القانونية له تحت طائلة أكثر من تكييف قانوني فهو قد يقع بـصورة عقـد             
 امتياز أو أشغال عامة أو بصورة عقود نقل التكنولوجيا أو بصورة عقد شراكة أو             

 مطالب نعالج في الأول مناط اعتبار عقـد         عليه سنقسم هذا المبحث أربعة    . غيرها
بار العقد عقد من عقـود التنميـة        استثمار المطار عقد إداري وفي الثاني مناط اعت       

في حين نعالج في الثالث مناط اعتباره عقد مقاولة وفي الرابع            ) MOOTعقود  (
   .مناط اعتباره مشروع مشترك 

   عقد إداري مناط اعتبار عقد استثمار المطار: المطلب الأول 
من الممكن تصور أن يكون عقد استثمار مطار النجف الأشـرف هـو عقـد               

وان التكييف القانوني له لا يخرج عن اعتباره عقد         ،  إداري من عقود القانون العام    
ذلـك العقـد     يقصد بعقد الامتياز  ،  امتياز أو التزام مرفق عام أو عقد أشغال عامة        

 كان أم شركة ـ بمقتضاه وعلـى مـسؤوليته    الإداري الذي يتولى الملتزم ـ فرداً 
إدارة مرفق عام اقتصادي واستغلاله مقابل الرسوم التي يتقاضاها من المنتفعين مع            
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 عن الشروط التي    خضوعه للقواعد الأساسية الضابطة لسير المرافق العامة فضلاً       
 هـو ان    بمعنى آخر إن عقد الامتياز    ،  )١٢(تضمنها الإدارة لعقد الامتياز أو الالتزام     

تعهد الإدارة استغلال مرفق عام إلى شخص آخر من القطاع الخاص نظير مقابـل              
 للعوائد المالية للاستغلال مؤداه نقل عبء إنـشاء أو تطـوير أو             مادي يتحدد وفقاً  

تسيير مشروع على عاتق القطاع الخاص وان تظل ملكية أصول المشروع خالصة            
  . )١٣(للدولة

ل إن عقد استثمار مطار النجف الأشرف هو عقد         وعلى هذا الأساس يمكن القو    
أولها إن العقد مبرم من قبل شخص معنوي عام وهـي           ،  امتياز تحت جملة أسباب   

ثـم ان العقـد يتعلـق       ،  محافظة النجف الأشرف التي ينطبق عليها وصف الإدارة       
بإنشاء وتطوير وتسيير مرفق عام اقتصادي عام وهو مطار النجف الأشرف ولمدة            

 مـن    الزمن بخمسة سنوات قابلة للتجديد كما ورد ذلك في الفقرة سابعاً           محددة من 
 من بنود العقد على حق الطرف الثاني وهـي          كما قررت الفقرة ثامناً   . بنود العقد   

شركة العقيق بإدارة المرفق العام من الناحية الإدارية بـصورة تامـة ولا دخـل               
، )ولية الإدارية الكاملة للمطـار    يتحمل الطرف الثاني المسؤ   (للمحافظة بذلك بقولها    

كل هـذه  . يضاف إلى ذلك حق الشركة في استيفاء رسوم من المنتفعين من المطار      
  . من عقود الامتياز إدارياًالمعطيات يمكن ان تجعل عقد استثمار المطار عقداً
ويعرف عقد الأشغال العامة بأنه  وقد يعد عقد استثمار المطار عقد أشغال عامة

الإدارة وأحد الأفراد أو الشركات بقصد القيام ببناء أو ترميم أو صـيانة             اتفاق بين   
عقارات لحساب شخص معنوي عام وبقصد تحقيق منفعة عامة في نظير المقابـل             

ووفق هذا التعريـف فـان عقـد        ،  )١٤(المتفق عليه وفقا للشروط الواردة في العقد      
تشييد وتـرميم المطـار   استثمار المطار يتضمن أحكام هذا التعريف فهو يرد على       

  .لحساب شخص معنوي هي محافظة النجف لتحقيق مصلحة عامة 
إلا انه مع ذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال التسليم بهـذه الأسـباب علـى                 

مناقشتها حيث ممكن ان نسوق خلال البحث مجموعة من الأسـباب            علاتها وعدم 
 لا بصيغة عقد الالتـزام      رياً إدا التي تدحض هذا الاعتبار ولا تجعل من العقد عقداً        

  : ولا بصيغة عقد الأشغال العامة وكما يلي
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 معيار المرفق العام لتمييز العقـد       -كما ذكرنا    -ان الفقه الإداري قد هجر       ً.أولا
وحتـى لـو    ،  الإداري عن عقود القانون الخاص بعد ان تعرضت لانتقادات كبيرة         

رفي العقد شخص معنوي عام أي      سلمنا بذلك فان معيار المرفق العام وكون احد ط        
بل لابد من توافر شرط مهم      ،  لا يكفيان لاعتبار العقد من العقود الإدارية      ) إدارة  ( 

أي ان يتـضمن العقـد      ،  وهو اتجاه إرادة الإدارة إلى إتباع أساليب القانون العـام         
شروط استثنائية غير مألوفة في عقود القانون الخاص من قبيل حـق الإدارة فـي               

وبالتمعن ،  )١٥(المنفردة ملتزم المرفق العام وسلطتها في تعديل العقد بإرادتها       توجيه  
في بنود عقد استثمار المطار لا نجد مثل هكذا شروط تظهر نية محافظة النجـف               

 . الأشرف على إتباع أساليب القانون العام 
 لأهمية عقود الامتياز فان المشرع في اغلب الدول قـد يـشترط             نظراً . ثانياً

لمـنح   يـشترط  إذ،  برامها الحصول على ترخيص أو إذن من جهات عليا معينة         لإ
الامتياز صدور قانون من السلطة التشريعية بذلك أو ان تلجأ الإدارة إلى أسـاليب              

 وفي هذا الصدد يذهب     )١٦(لاختيار المتعاقد مثل المزايدة أو المناقصة أو الممارسة       
 المرافق العامة تـستلزم دائمـا موافقـة         إلى ان عقود امتياز    jezeالفقيه الفرنسي   

 لـسنة   ١كما يتضمن قانون العقود الحكومية العراقي رقم        . )١٧(البرلمان في الدولة  
حيث لم تقم بهـا     ،   النافذ على إجراءات معينة لا يوجد لها تطبيق في العقد          ٢٠٠٨

ل محافظة النجف الأشرف عند إبرام عقد استثمار المطار ولم تنص في بنوده ما يدل      
على أنها لم يكن في نيتها استخدام أساليب القانون العام وبالتالي عدم اعتبار العقـد               

  . عقد إداري من عقود القانون العام 
ان عقد الأشغال العامة تختلف أحكامه فيما إذا تعاقدت الإدارة مع شـخص              : ثالثاً

نيـة  حيث سيخضع العقد لإحكام قانو    ،  وطني عنه إذا ما تعاقدت مع شخص أجنبي       
مختلفة ففي الحالة الأولى سيخضع للقانون الإداري للدولة الطرف في عقد الأشغال            

في حين يخضع في الحالة الثانية لمبدأ سـلطان الإرادة          ،  العامة أي القانون العراقي   
، وحريتهم في إبرام العقود والأعراف الدولية إضافة للقانون الإداري للدولة الطرف          

كما أن من الصعب انطبـاق      .  في عقد استثمار المطار      وهذا ما لا يوجد له أساس     
في رأس المال وتقاسم الأرباح والخسائر الـوارد         شرط المشاركة بين طرفي العقد    
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في عقد استثمار المطار على عقد الأشغال العامة لان المقابل له مدلول معين فـي               
   .تلك العقود 

في حال وجود   ( مطار على انه     من بنود عقد استثمار ال     تنص الفقرة عاشراً  .  رابعا
) أي خلاف بين الطرفين يعتمد مركز دبي للتحكيم الدولي للتحكيم بـين الطـرفين      

ذلك ،  وهذا يظهر أن محافظة النجف الأشرف لم تقصد إلى اعتبار العقد عقد إداري            
 إدراج شرط التحكيم الاختياري في منازعات       - حسب الرأي الراجح     -انه لا يحق    
بمعنى أن محافظة النجف لو أرادت اعتبار العقد عقد إداري لمـا            ،  يةالعقود الإدار 

بان تجعل  نصت على شرط التحكيم الاختياري في عقد استثمار مطار النجف وذلك        
 . القضاء العراقي هو القضاء المختص عند حصول أي نزاع 

   MOOTمناط اعتبار عقد استثمار المطار من عقود التنمية :المطلب الثاني
بداية لابد من الإشارة إلى أن عقود التنمية أو عقود الدولية للإنشاءات أو             في ال 

ظهرت في الدول التي تسعى لإقامة المشروعات        )١٨( BOTما تسمى بعقود البوت     
ويذهب البعض  ،  الجديدة لبناها التحتية من قبل القطاع الخاص بدلا من القطاع العام          

قود هو رئيس الوزراء التركـي اوزال       إلى أن أول من أشار إلى هكذا نوع من الع         
لاستخدامه هذا الأسلوب في تنفيذ مشاريع البنية التحتية في تركيا فـي ثمانينيـات              

  .)١٩(القرن الماضي
وقدر تعلق الأمر بتعريف عقود التنمية فان المكتبة القانونية تزخر بالعديد من            

ك تبـاين وتنـوع     المؤلفات التي تتضمن الكثير من التفصيل لهذه التعاريف وهنـا         
، واختلاف كبير في النظرة إلى تلك العقود على مستوى التشريع والفقه المقـارنين            

منظمة الأمـم المتحـدة للتنميـة       ( إلا انه يمكن أن نورد تعريف منظمة اليونيدو         
التي تعرفه بأنه اتفاق تعاقدي يتولى احد أشخاص القانون الخاص إنشاء           ) الصناعية

لدولة بما في ذلك التصاميم والتمويل والتـشغيل والـصيانة          المرافق الأساسية في ا   
والإدارة لمرفق عام خلال فترة زمنية محددة مع السماح له بفرض الرسـوم مـن               

   .)٢٠(المنتفعين من المرفق والتزامه بإعادة المرفق إلى الدولة بنهاية المدة
طار بعض وقدر تعلق الأمر بموضوع بحثنا فننا يمكن أن نجد في بنود عقد الم         

الجوانب التي يمكن أن تجعل منه عقدا من عقود التنمية وبالأخص من قبيل عقـد               
 الذي يتضمن قيام المستثمر بتجديد أو تحديث مشروع مرفـق عـام             MOOTالـ  
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 وفقا للمواصفات العالمية مع تولي تشغيله واستغلاله خلال         قائم وتطويره تكنولوجياً  
يله ثم إعادته إلى الدولة في نهاية العقد دون         فترة العقد والحصول على إيرادات تشغ     

وهذا ما ينطبق تماما على عقد استثمار مطار النجـف          ،  مقابل وبحالة تشغيلية جيدة   
  :الأشرف وكما يلي 

تنص الفقرة أولا من بنود عقد المطار على التزام المـستثمر بالتجديـد أو              : أولا  
يـز المطـار بكافـة المعـدات        تجه يقوم الطرف الثاني باستكمال   (التحديث بقولها   

  .....) اللازمة للتشغيل والتجهيزات والمنشآت
يتعهد  (نصت بعض الفقرات على التزام المستثمر بالتشغيل مثل الفقرة سادساً         : ثانيا

يتحمل الطـرف   ( والفقرة ثامنا  ) ويتكفل الطرف الثاني بعملية تسويق المطار دولياً      
يلتزم الطـرف الثـاني      ( والفقرة ثالثاً  )مطار  الثاني المسؤولية الإدارية الكاملة لل    

بتدريب وتهيئة الكوادر الوطنية العراقية لإدارة وتشغيل المطار وفقد جول زمنـي            
 . (.....  

 على التزام المستثمر بتسليم المطـار وجميـع الأجهـزة           تنص الفقرة رابعاً  : ثالثا
  . ة الاستثمار إلى محافظة النجف الأشرف بحالة جيدة مع انتهاء مد والمعدات

ورد في مقدمة العقد بما يشبه الديباجة انه ابرم العقد لحاجة المحافظة إلـى              : رابعا
التعاون مع الطرف الثاني لاستكمال جميع المتطلبـات اللازمـة لتـشغيل وإدارة             

  . المطار ليكون مطار دولي 
 ـ              ار إلا انه مع ذلك يمكن الرد على هذا الرأي وعدم اعتبار عقد استثمار المط

  : من قبيل عقود التنمية في الأسباب التالية 
 ـ  : أولا تعد  MOOT والعقود المشتقة عنها مثل عقد الـ        BOTان عقود التنمية ال

 وكما رأينا أن عقد )٢١(حسب الرأي الراجح في الفقه من قبيل عقود القانون الإداري     
  .رأينامطار استثمار النجف لا يعد من عقود القانون الإداري كما 

في  لا نجد لها أي وجودو MOOTإن الكثير من خصائص عقود التنمية الـ : انياث
تتم عملية إبرام عقود التنمية عن طريق        عقد استثمار المطار فمن حيث إبرام العقد      

المزايدة أو المناقصة وأحيانا بالاتفاق المباشر وفق إجراءات شكلية مثـل إعـلان             
ية وقدرة الشركة على التعاقد والتنفيـذ   للمشروع ودراسة العروض والتحقق من أهل     

الخ ذلك ان العقد يقوم على مبادئ العلانية والمنافسة الحـرة           ... وتقديم التأمينات   
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ولا يملك المستثمر إلا قبول أو رفـض        ،  والمساواة وتكافؤ الفرص بين المتنافسين    
د عطـاءه إلا إذا     فإذا خرج عن هذه الشروط فالأصل استبع      ،  العقد بالشروط المعلنة  

كما ان من حق الإدارة في عقود التنمية فرض غرامات ، كان بمسائل غير جوهرية
وهذا مـا   . مالية على المتعهد عند مخالفته للعقد أو فسخ العقد دون اللجوء للقضاء             

  . لا نجد له أي أساس في عقد المطار 
  )ةعقد مقاول(مناط اعتبار عقد استثمار المطار : المطلب الثالث 

 مـن  ٨٦٤/ التي عرفته المادة    ،  يمكن ان يعد عقد استثمار المطار عقد مقاولة       
المقاولة عقد به يتعهد احـد      ((  بقولها   ١٩٥١ لسنة   ٤٠القانون المدني العراقي رقم     

وهكذا )) الطرفين ان يصنع شيئا أو يؤدي عملا لقاء اجر يتعهد به الطرف الآخر              
وشركة العقيق تضمن في بعض بنوده علـى        فان العقد المبرم بين محافظة النجف       

 التـي سـبق     و ثانيـاً  بعض الأحكام التي يمكن ان تجعله عقد مقاولة كالفقرة أولاً         
فهو عقد مقاولة تلتزم به الأخيرة بان تقوم بعمل هو تجهيز المطار            ،  الإشارة إليهما 

مدة من  بكافة المعدات والتجهيزات والمنشات اللازمة لتشغيله مع التزامها بتشغيله          
مع ، من أرباح المطار % ٥٠الزمن مقابل ان يكون لها الحق بالحصول على نسبة    

تمتع الشركة بالاستقلالية التامة في أداء التزاماتها كما يقضي الحـال فـي عقـد               
أي سيكون على الشركة نوعين من الالتزامات الأولى تتعلق بتنفيذ العقـد            ،  المقاولة

ه حيث يبرز الجانب الهندسي في الأولى فـي حـين           والثانية تتعلق بانجازه وإتمام   
  .يبرز الجانب الفني التكنولوجي في الثانية 

قد يتصور البعض إن هذا التفسير يقترب كثيرا من إيجاد التكييـف القـانوني              
الصحيح لعقد استثمار المطار، لكن الأمر ليس بهذه البساطة ذلك ان عقد المطار لا              

في عقد المقاولة يحصل عليه المقاول من رب العمل         يمكن عده عقد مقاولة فالأجر      
نظير قيامه بالعمل المتفق عليه بينما نجد ان عقد استثمار المطار نص على التزام              

 مليون دولار لتجهيز احتياجات المطار على ان        ٥٠الشركة بان تصرف هي مبلغ      
مر فـي   يكون لها الحق بالحصول على أرباح من الإيرادات ولا يوجد لمثل هذا الأ            

من جانب ثان ان عقد المقاولة ينتهي بإتمام العمل المتفق عليه مـع             . عقد المقاولة   
حق رب العمل تجاه المقاول بالضمان لمدة من الزمن عما نفذه المقاول من أعمال              
ولا تدخل ضمن التزامات المقاول وفق أحكام عقد المقاولة القيام بعمليـة تـشغيل              
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ه إلى رب العمل بعد مضي المدة ذلك ان عقد المقاولة           المشروع أو إدارته ثم تسليم    
ينصب على الأعمال المادية كالبناء والتجهيـز وصـنع المـادة ولا يـرد علـى                

ثم ان الحيازة لا تبقى للمقـاول بعـدة         ،  التصرفات القانونية مثل الإدارة والتشغيل    
يع تنفيذه أو قيامه بالعمل ويجب تسليه الشيء بمجرد أكمـال صـنعه ولا يـستط              

وهذا الأحكام أجازها عقد استثمار المطار وتخالف أحكـام         ،  الاحتفاظ والانتفاع به  
  . عقد المقاولة

  ) . مشروع مشترك ( مناط اعتبار عقد استثمار المطار : المطلب الرابع 
مما تقدم لامناص إلا القول ان عملية تحديد الطبيعة القانونية لعقـد اسـتثمار               

صعبة إلى حد كبير نتيجة الإربـاك الـشديد وغيـاب       مطار النجف مسألة شائكة و    
الصياغة القانونية الجيدة المحبوكة حبكة قانونية عالية والاستعجال الواضح من قبل           

لكن هذا لا يجعلنـا نقـف مكتـوفي         ،  من اعد عقد استثمار مطار النجف الأشرف      
 يسمى بالـ   حيث يمكن ان يعد العقد مما      الأيدي وعدم إيجاد التكييف القانوني السليم     

أو ما يمكن تسميتها بعقود الشراكة وهي فكـرة         ) المشروعات الدولية المشتركة    ( 
ظهرت من قبل القضاء الأمريكي بعد تطور وتنوع صيغ العلاقـات الاسـتثمارية             

الذي عادة يكون دولة آخذة     ( الدولية في الآونة الأخيرة عن طريق قيام رب العمل          
بإبرام اتفاق يسمى المشروع المشترك مـع        )وية  بالنمو أو إحدى شخصياتها المعن    

للمـشاركة  ) الذي عادة يكون شخص طبيعي أو معنوي في دولة متقدمة           ( المقاول  
بينهما في رأسمال معين في المخاطر المشتركة للمشروع دون ان ينشأ عن ذلـك              
الاتفاق قيام شركة أو كيان قانوني ثالث فيقدم رب العمل والمقـاول حـصته فـي                

أو خبرة فنية أو أي أصول أخـرى         روع سواء أكانت في صورة موارد مالية      المش
ويشتركان في إدارته وتسويق وحداته ومنتجاته وتوزع الأرباح والخسائر الناتجـة           

بينهما ويوفر هذا الأسلوب مزايا لطرفي العقد إذ ان مصلحتهما           عن هذا المشروع  
 )٢٢( تحقيق أحسن الفرص له    المشتركة في نجاح المشروع ستكون حافزا للعمل على       

وهذه الفكرة شبيهة لما يسمى بعقود الشراكة التي يمكن تعريفها بأنها عقد أو اتفاق              
بين مشروعين أو أكثر قائم على التعاون فيما بين الشركاء يتعلق بنشاط إنتاجي أو              
خدمي أو تجاري على أساس ثابت ودائم وملكية مشتركة وهذا التعاون لا يقتـصر              

 مساهمة كل منهما في رأس المال إنما أيضا المساهمة الفنيـة الخاصـة              فقط على 
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بعملية الإنتاج واستخدام الاختراعات والعلامات التجارية والمعرفـة التكنولوجيـة          
والمساهمة في كافة العمليات ومراحل الإنتاج والتسويق بالإضـافة إلـى تقاسـم             

 لمدى مـساهمة    لتعاون طبقاً الطرفين المنافع والأرباح التي سوف تتحقق عن هذا ا        
ويتضمن العقد نصوص تبين التزامات كـل طـرف          . )٢٣(كل منهما المالية والفنية   

فيما يخص حصص المساهمة وعدد العمال وأنواع وكمية المنتجات وكيفية القيـام            
والمطلع عمليا على   ،  )٢٤(بالأعمال الإدارية والفنية وكيفية توزيع الأرباح والخسائر      

محافظة النجف وشركة العقيق يستطيع ان يرى مدى انطباق وبصورة          العلاقة بين   
على تلك العلاقة حيث هناك مساهمة وتعاون بين        ) المشروع المشترك ( صيغة   دقيقة

علـى أسـاس قيـام       محافظة النجف وشركة العقيق للاشتراك في تنفيذ المشروع       
حيانا المشاركة فـي    المحافظة بتقديم المطار بحالته السابقة وتقديم كل التسهيلات وأ        

تنفيذ بعض الالتزامات مع قيام شركة العقيق باستكمال تجهيز المطار إنشائياً وفنياً            
  . وتكنولوجياً وتقاسم الأرباح فيما بينهم 

في بعض مشاريع    والتي توجد ) المشاركة(والمشروع المشترك يشابه مصطلح     
بين الدول المنتجة للثروات    استثمار الموارد الطبيعية مثل الغاز والنفط والتي تقوم         

الطبيعية وشركات البترول التي عادة ما تكون شركات أجنبيـة لغـرض البحـث              
إلا أنها تختلف عن المشروع المشترك في ان يتضمن الاتفاق ، والتنقيب والاستغلال

على قيام الشركات الأجنبية بتحمل مصاريف البحث والتنقيب إلى ان يتم اكتـشاف             
ارية تصلح للاستغلال التجاري فإن تم ذلك اشـتركت الـشركة     البترول بكميات تج  

 الأجنبية مع الدولة المنتجة في الإنتاج وتمويل المشروع وتقاسـم الأربـاح تبعـاً             
أما اذا لم يتم اكتشاف البتـرول تحملـت الـشركة الأجنبيـة             ،  لمساهمة كل طرف  

  . )٢٥(الخسائر دون أي التزام على الدولة المنتجة
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  ثالمبحث الثال
  .أحكام عقد استثمار مطار النجف الاشرف 

نتناول في هذا المبحث أحكام عقد استثمار المطار أي الآثار القانونية المترتبة            
وحيث ان العقد من العقود الملزمة للجانبين       ،  عليه وكيفية حل النزاعات الناشئة عنه     

 ثم نتنـاول    لهذا سنتناول التزامات وحقوق المستثمر ثم التزامات وحقوق المحافظة        
وخصصنا لكل  ،  شرط التحكيم كوسيلة اعتمدها الطرفان لحل النزاعات الناشئة عنه        

مع ضرورة الانتباه إلى أننا لا نعالج حقوق والتزامـات          ،  من هذه المواضيع مطلبا   
 ذلـك ان تلـك الحقـوق      ،  المستثمر الواردة في قانون الاستثمار العراقـي النافـذ        

ثمر على أجازة الاستثمار وبحثنا يتطـرق إلـى         بحصول المست  ترتبط والالتزامات
  .العقد لا أجازة الاستثمار 

  )المستثمر(التزامات وحقوق شركة العقيق : المطلب الأول
يقع على عاتق شركة العقيق باعتبارها المستثمر في العقد عدة التزامات كمـا             

  : يثبت لها بعض الحقوق نتناولها في هذا المطلب كما يلي 
  .مات شركة العقيق التزا: أولاً

تضمنت بنود عقد استثمار المطار الالتزامات الملقاة على عاتق شركة العقيق           
حيث تطرقت الفقرة أولا من على التزامها باستكمال تجهيز المطار بالاحتياجـات            

 ومنها على سبيل المثال لا الحصر أجهـزة الأمـن والـسياج           ( للتشغيل   اللازمة
، Air Control، ة وقــوف الطــائرات وتوســعة ســاحTaxiway، الخــارجي
Hangers ،Air Cargo ،قاعـة الشخـصيات   ، توسعة مبنى القادمين والمغادرين

 أجهـزة الـسيطرة   Air Control ويقـصد بالــ   )٢٦()مساكن الموظفين، المهمة
 الـشحن  Air Cargoبـ مكان إيواء الطائرات والــ   Hangersوالملاحة والـ 

  . الجوي 
العقد هـو الالتـزام بتجهيـز المطـار           في بنود  لرئيساويلاحظ إن الالتزام    

إلا أن العقد قد اخفق في النص على هـذا          ،  بالمعدات والتجهيزات اللازمة للتشغيل   
أي انه لـم يقـف      ) على سبيل المثال لا الحصر    (ذلك انه استخدم عبارة     ،  الالتزام

بصورة دقيقة وواضحة على التزامات الشركة مما يمنـع ويـضيق مـن نطـاق               
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فالعبارة المستخدمة  ،  ختلافات والتشكيك حول تنفيذ هذا الالتزام أو ذاك من عدمه         الا
والكشوفات والرسوم والتصاميم    مرنة إلى حد كبير خاصة في ظل غياب الخرائط        

لتلك المباني وكم هي المدد المقررة للتنفيذ وبالتالي الانتقال من مرحلة البناء إلـى              
م الشركة بتنفيذ التزاماتها للمنشآت والمبـاني       وكيف ستقو ،  مرحلة التشغيل للمطار  

التي كانت موجودة قبل إبرام العقد وتم الاتفاق على عملية توسيع لها مثل سـاحة               
  . وقوف الطائرات ومبنى المغادرين والخارجين 

أما الالتزام الثاني على عاتق شركة العقيق فهو التزامها بتحمـل مـصاريف             
ن في المطار واحتساب كلفتها ضمن مبلغ الاستثمار        الشركة الأمنية ومتطلبات الأم   

إن إلقاء هذا الالتزام علـى        والواقع )٢٧(كما نصت على ذلك الفقرة خامسا من العقد       
 إلا ان النص على احتساب تكاليف الأمـن مـن           جيداً عاتق شركة العقيق يعد أمراً    

 مـن النفقـات     مبلغ الاستثمار يعد أمر منتقد حيث ان توفير الأمن ومستلزماته يعد          
التشغيلية لا الاستثمارية وما يصرف من مبلغ الاستثمار يجب ان يكون في النفقات             

  . الاستثمارية وكان المفروض ان تؤخذ مصاريف الأمن من إيرادات المطار 
 مـن العقـد وهـو        التزام آخر نصت عليه الفقرة ثالثاً      العقيقيقع على شركة    

دارة وتشغيل المطار وفق جدول زمني يبدأ من        التزامها بتدريب الكوادر العراقية لإ    
وتضمين العقد هذا الالتزام من الأمـور       . بداية التشغيل وينتهي بنهاية السنة الثالثة     

الجيدة لان ذلك سيساعد على قيام الكوادر العراقية بتشغيل المطار بعد انتهاء مـدة              
وكنا نطمح ان   ،  فنيةالعقد وفق المواصفات المطلوبة عالميا من الناحية الإدارية وال        

يوجد نص في العقد على التزام الشركة بان تضع تحت تصرف المحافظة لتسهيل             
الإدارة جميع ما له صلة بالإدارة كالتـصاميم والخـرائط وإجـراءات الـصيانة              

  . والتشغيل وغيرها وهذا يعد تطبيقا لعقود نقل التكنولوجيا 
تتحمل المـسؤولية الإداريـة     أما الالتزامات الأخرى فهي التزام الشركة بان        

الكاملة للمطار وعملية تسويق المطار كما نصت على ذلك الفقرتين ثامنا وتاسـعا             
والحقيقة ان النص يثير تساؤلا هل المقصود بان يتحمل المستثمر تشغيل           ،  من العقد 

 فقط دون المسؤوليات الإدارية والمالية البحتة ؟ أم المقصود    )٢٨(المطار وإدارته فنيا  
لا الأمرين ؟ لا خلاف ان للمستثمر الحق في الإدارة الفنية إلا ان قيام المستثمر               بك

بالانفراد بالمسؤوليات المالية والإدارية البحتة وان لا يكون للمحافظة أي دور فيها            
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يعد توجه منتقد ذلك ان طبيعة عقود المشروعات المشتركة تقتـضي ان يـشترك              
أما الالتزام الأخير علـى شـركة       ،  ية والتسويق الطرفين في الأمور الفنية والإدار    

العقيق فهو قيامها بتسليم المطار وجميع الأجهزة والمعدات بحالة جيدة مع انتهـاء             
مدة العقد وهذا نص يفتقر إلى الصياغة القانونية الـصحية ويثيـر الكثيـر مـن                
الإشكاليات منها مثلا من يتحمل مصاريف التسليم والصيانة والـضمان مـا بعـد              

كما من المفروض ان ينص العقد على حق المحافظة بفحص تلك المعدات            ،  التسليم
  . للتأكد من صلاحيتها للعمل  والأجهزة قبل تسلمها

 المستثمر في تنفيذ تلك الالتزامـات محـل         شخصيةجدير بالسؤال هنا هل أن      
 اعتبار أم لا؟ بنفس المعنى هل لشركة العقيق التنازل عن العقد كـلا أو جـزء أو                

فـي   التعاقد من الباطن مع شخص آخر لتنفيذ تلك الالتزامات أم لا يجوز ذلـك ؟              
الحقيقة لا يوجد في عقد المطار نص يجيب عن هذه التساؤلات إلا أن هناك قاعدة               

فـي إطـار     عامة يمكن الاستفادة منها وهي ان اختيار الشركة التي تنفذ المشروع          
عوامل مالية والفنية ومدة العقد الطويلة تعد       المنافسة والعلانية وفق كفاءته وقدرته ال     

 ولكن مع ذلك فان الاعتبار الشخصي يعد عنصر      )٢٩(مهمة تبرز الاعتبار الشخصي   
جوهري في عقود المشروعات الدولية المشتركة أو ما تسمى بعقود الشراكة حيث            

 والحقيقـة ان هـذا      )٣٠(تكون لشخصية الشريك دورا مهما في تنفيـذ الالتزامـات         
وضوع على قدر كبير من الأهمية ذلك ان شركة العقيق لم تقم قامـت بتنفيـذ                الم

  . اغلب التزاماتها بصورة شخصية بل بواسطة التعاقد مع شركات أخرى 
جدير بالإشارة ان شركة العقيق ملتزمة إضافة إلى التزاماتهـا هـذه بجملـة              

 المشروع وحسن   التزامات وهي مراعاة المساواة بين جميع الأفراد المستفيدين من        
سير المشروع بانتظام وعدم قابلية التغيير والتبديل للمشروع وهي التزامات تمليها           

  . طبيعة المشروع المتعاقد عليه وهو من مشاريع المرافق العامة 
  حقوق شركة العقيق: ثانيا 

تملك شركة العقيق حقاً واحداً قبل محافظة النجف وهو حقها فـي الحـصول              
كما نصت على ذلك الفقرة ثانيـا مـن          % ٥٠اح المشروع تبلغ    على نسبة من أرب   

بنود العقد مع الإشارة إلى ان العقد تحدث عن توزيع الأرباح ولم يتطـرق إلـى                 
  . توزيع الخسائر وحيث لا يوجد نص بذلك فيطبق على الخسائر نفس نسبة الأرباح 
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  جف الاشرفحقوق والتزامات محافظة الن: المطلب الثاني 
 استثمار المطار حقوق والتزامات على محافظة النجـف الاشـرف           يرتب عقد 

فمن حيث الالتزامات لا يقع عليها إلا التزام واحد وهـو ان            ،  باعتبارها احد طرفيه  
من أرباح المشروع كما بينا ذلك ولا يقع عليهـا           % ٥٠يكون لشركة العقيق نسبة     

العقيق يعد التزاما على    والقول بان تسليم موقع المطار إلى شركة        ،  أي التزام آخر  
المحافظة غير صحيح إذ ان هذا التسليم لا يعدو ان يكون شرطا للتنفيذ وليس التزام 

  . في العقد 
الحصول   فهي تملك بالإضافة إلى حقها في      الاشرفأما حقوق محافظة النجف     

على نصف الأرباح حسب الفقرة ثانيا من العقد فهي تملك الحق في الرقابة علـى               
، صحيح ان العقد يخلو من نص يعطي للمحافظة مثـل هـذا              وفنياً لعقد مالياً تنفيذ ا 

الحق إلا ان الأساس القانوني لحقها هذا يتمثل في ان عقود المشروعات المشتركة             
وتتجلى بالرقابة المالية فـي قيـام       ،  تعطي للطرف المتعاقد مع المستثمر هذا الحق      

لى مصروفات المشروع اللازمـة     المحافظة بتفتيش حسابات المشروع والاطلاع ع     
لتشغيل المطار والإيرادات المتحصلة من المشروع والتأكد من مسك حسابات مالية           
أصولية وقانونية تمنع التلاعب وسوء التصرف بالأموال وكذلك التأكد من وجـود            
حساب خاص في احد المصارف العراقية أو المعتمدة في العراق تودع فيه إيرادات             

 مليون دولار لغرض    ٥٠خاص آخر يودع فيه مبلغ الاستثمار الـ        المطار وحساب   
وقدر تعلق الأمر بهذه النقطـة فإننـا        ،  التأكد من صرفه على تنفيذ وتشغيل المطار      

شخصنا إشكالية تتعلق بالأمور المالية حدثت بسبب القيام بافتتاح المطار وتـشغيله            
فة المعـدات والتجهيـزات     قبل اكتمال عملية تنفيذ المشروع بالكامل وتجهيزه بكا       

حيث يتيح هذا الأمر لشركة العقيق ان تستعمل الإيـرادات          ،  المتفق عليها في العقد   
المستحصلة من المطار لتجهيز ما تبقى من معدات وأدوات وأجهزة من تلك المبالغ             

ولو تم تجهيز المطار بشكل كامل ثم تم تشغيله بعد ذلك لما            ،  لا من مبلغ الاستثمار   
ولكن تستطيع المحافظة مع ذلك القيام بعملية الرقابة الماليـة          ،  ذا الخلل وجد مثل ه  

للحيلولة دون حدوث مثل هذا الأمر مع ملاحظة ان لهيئة استثمار النجف الاشرف             
  .موظفين ماليين يقومون بعملية التنسيق والرقابة المالية على حسابات المطار 
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 عمليات البناء والتجهيز ومـدى       حق مراقبة  المحافظةأما الرقابة الفنية فتملك     
مطابقتها لشروط ومواصفات العقد والحق في فحص واختيار المواد والمعـدات و            
وحتى إجراء الاختبارات اللازمة للتأكد من جودتها والحق في مراقبة عملية تسويق   
المطار وإدارته ولها الدخول إلى مناطق عمل المستثمر والمطالبة بـإبراز كافـة             

وكذلك الحق في توجيـه المـستثمر        الوثائق الفنية من رسوم وخرائط    المستندات و 
عليه نرى ان تقوم محافظة النجف بـدورها هـذا فـي            ،  )٣١(حسب ما تراه مناسبا   

ممارسة هذا الحق بالرقابة الفنية وتوجيه شركة العقيق في تنفيذ وتجهيـز المطـار     
قد تضمن العقد فـي     ول،  بالمعدات الضرورية التي يحتاجها المطار أكثر من غيرها       

،  على تشكيل لجنة مشتركة من الطرفين لمتابعة أداء شـركة العقيـق            الفقرة تاسعاً 
والحقيقة ان هذا أمر جيد ولكن كـان الأولـى ان تحـدد بـصورة دقيقـة مهـام            
وصلاحيات تلك اللجنة وان تكون مكونة ممثلين عن المحافظـة وهيئـة اسـتثمار              

  . لبية أعضائها من هؤلاء النجف فقط أو على الأقل أن يكون أغ
  شرط التحكيم : المطلب الثالث 

 كوسيلة لحل النزاعات يعد في الوقت الحاضـر         التحكيمإن اللجوء إلى شرط     
 للخصائص والفوائد التي    ضرورة تفرضها معطيات التعامل التجاري الدولي نظراً      

مـع  ،  فيوفرها التحكيم قياسا على القضاء كاختصار الوقت والإجراءات والتكـالي         
التذكير بان المشرع العراقي أجاز اللجوء إلى التحكيم في المنازعات المتعلقة بتنفيذ            

 إلا  ٢٥١/ في المـادة    ١٩٦٩ لسنة   ٨٣عقد معين في قانون المرافعات المدنية رقم        
  .أن القانون المذكور يتحدث عن التحكيم الوطني ولم يتطرق إلى التحكيم الدولي 

في حال وجود خـلاف     (( عاشرا على انه     الفقرة نص عقد استثمار المطار في    
ومن )) للتحكيم ما بين الطرفين   ) مركز دبي للتحكيم الدولي   (ما بين الطرفين يعتمد     

مشارطة (وليس  ) شرط التحكيم (هذه النص يظهر إن العقد نص على ما يسمى بـ           
مكن ويقصد بشرط التحكيم الاتفاق على اللجوء إلى التحكيم في كل نزاع ي           ) التحكيم

أن يحصل مستقبلا ويدرج هذا الشرط في العقد أما المشارطة فهي الاتفـاق علـى               
كما إن الطرفين بلجوئهم إلـى   ، )٣٢( اللجوء إلى التحكيم في نزاع بعد حدوثها فعلاً   

التحكـيم  (هيئة تحكيم محددة وهي مركز دبي فان التحكـيم سـيكون مـن قبيـل                
ئات أو مراكز دولية أو وطنيـة وفـق          وهو التحكيم الذي يتولاه هي     )٣٣()المؤسسي
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 تحددها الاتفاقات والقرارات المنشئة لهذه الهيئات       قواعد وإجراءات موضوعة سلفاً   
 أو محكمة التحكـيم بالغرفـة التجاريـة         CCIمثل غرفة التجارة الدولية بباريس      

وغيرها وهذا يعني إن أي نزاع أو خلاف سيحصل بـين محافظـة             .. بمانشستر  
وشركة العقيق سيتم اللجوء إلى القواعد والإجراءات المتبعة فـي          النجف الاشرف   

مركز دبي للتحكيم الدولي في جميع مراحله ابتداء من تقديم الطلب مرورا بـسير              
  . المرافعة وحتى صدور الحكم الفاصل بالنزاع 

والواضح ان شرط التحكيم الوارد في عقد استثمار المطار يفتقر إلى الكثيـر             
تفصيلية المهمة وتركها إلى قواعد التحكيم في مركز دبي للتحكـيم           من الجوانب ال  

حيث لم يتطرق إلى كيفية تشكيل هيئة التحكيم وعدد أعـضائها وطريقـة             ،  الدولي
اختيارهم وصلاحياتهم وذلك لضمان الأداء الفعال والحيادي لهم وكذلك اغفل النص           

ة التحكيم وكيفية سـير     على مكان الذي قد يؤثر على القانون الواجب التطبيق ولغ         
إجراءات التحكيم ونفقات وتكاليف التحكيم وحكم التحكيم والقانون الواجب التطبيق          
وكان الاولى عد ترك مثل هذه الأمور المهمة لقواعد التحكيم التي قـد لا تكـون                

  . مناسبة لمصالح محافظة النجف الاشرف 
ي نجد انه يؤكـد فـي       وبالرجوع إلى قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدول       

إذا اتفـق   ( منه على خضوع كافة إجراءات التحكيم لتلك القواعد بقولها           ٢/ المادة  
الأطراف كتابة على إحالة نزاعاتهم الحالية أو المستقبلية للتحكـيم وفـق قواعـد              

وتستلزم هذه القواعـد    ) المركز يعتبر ذلك اتفاقا على إخضاع التحكيم لهذه القواعد        
من الطرفين البدء بالتحكيم فعليه تقديم طلب خطي إلى المركـز           في حال رغب أي     

بعد دفع الرسوم مع وصف كامل للنزاع ومطالبه ونسخة مـن اتفـاق أو شـرط                
ويعتبر تاريخ استلام المركز للطلب مع صور المستندات على أنه تاريخ  )٣٤(التحكيم

ناحيـة الـشكلية    بعد ذلك يقوم المركز بدراسة الطلب من ال       ،  بدء إجراءات التحكيم  
 فعليه إرسال نسخة من الطلب مع المستندات كافـة          والموضوعية فان وجده صالحاً   

خلال ثلاثين يومـاً مـن اسـتلامه        إلى المدعى عليه وعلى الأخير إرسال إجابته        
أما تشكيل هيئة التحكيم التي تتولى القيام بفض النزاع فان قواعد المركـز             ،  الطلب

 باتفاق الطرفين بشرط ان يكون عددهم وتـر وفـي           تقرر ان عدد المحكمين يكون    
حالة عدم الاتفاق فان الهيئة تشكل من محكم منفرد إلا إذا وجد المركز وفقاً لتقديره               
بأن التشكيل المناسب للهيئة هو من ثلاثة أعضاء، وذلك في ضوء كافة الظـروف              
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ت التحكيم وفض   وتتمتع الهيئة بكافة الصلاحيات للقيام بإجراءا      )٣٥(الخاصة بالنزاع 
النزاع كعقد الجلسات العلنية أو السرية للاستماع إلى مذكرات المدعي والمـدعى            

 ولها الحق بإصدار قـرارات      )٣٦(عليه والاستماع إلى الشهود والاستعانة بالخبراء     
تمهيدية أو مؤقتة أو جزئية أو اتخاذ تدابير مؤقتة أو تحفظية إلى ان تصدر الحكـم            

فيذه بدون تأخير ولا يملك الأطراف أي شـكل مـن أشـكال             النهائي الذي يجب تن   
الاستئناف أو الطعن أو إعادة التقاضي لدى أي محكمة أو سلطة قضائية إلا إذا كان 

 )٣٧(هناك خطأ حسابي أو طباعي أو مادي أو غموض في الحكم ويتطلـب تفـسير              
مراحـل  ويستطيع الأطراف المتنازعة إيقاف إجراءات التحكيم في أي مرحلة من ال   

وتكون اللغة التي تجري فيها إجراءات التحكيم        إذا ما اتفقا على تسوية معينة للنزاع      
 أما مكان التحكيم    )٣٨(هي لغة اتفاقية التحكيم ما لم يتفق الأطراف على خلاف ذلك          

فللأطراف الاتفاق كتابة على مكان التحكيم وفي حالة عدم وجود مثل هذا الاختيار،             
ي دبي، ما لم تقرر اللجنة التنفيذية أن مكاناً آخر أنسب وذلـك             يتم إجراء التحكيم ف   

  . )٣٩(في ضوء جميع الظروف وبعد إعطاء الأطراف فرصة لإبداء رأيهم خطياً
أما عن القانون الواجب التطبيق فان الأصل ان يتحدد باختيار أطراف العقـد             

، ين في دولة معينة   لقانون له صلة بعناصر العقد أو الإحالة إلى قواعد تنازع القوان          
أي إما اللجوء إلى قواعد موضوعية في قانون له صلة بعناصر العقد أو اللجـوء               
إلى قواعد القانون الدولي الخاص لدولة معينة لتحيلنا هي بـدورها إلـى القـانون               

 وبالرجوع إلى عقد استثمار المطار لا نجد فيه نـص يحـدد             )٤٠(الواجب التطبيق 
ما يعني كما يرى الفقه الراجح ان سكوت الأطراف دليل          القانون الواجب التطبيق م   

 ولكن بما ان التحكـيم      )٤١(على أنهم تركوا أمر تعيين هذا القانون للمحكمين أنفسهم        
في عقد استثمار المطار من قبيل التحكيم المؤسسي كما رأينا ففـي هـذه الحالـة                

كن الرجـوع   ستطبق قواعد التحكيم لمركز دبي وفي حالة عدم وجود نص فيها يم           
  . إلى إرادة الطرفين 

بقي ان نشير إلى مسالة مهمة هي إذا تعرض العقد لأي سـبب أدى إلـى                 
بطلانه أو فسخه أو إنهائه فلا يؤثر ذلك على شرط التحكيم ويبقى صحيحا إذا كان               
شرط التحكيم صحيح في ذاته وهو ما يعرف بمبدأ استقلال شـرط التحكـيم عـن      

 الذي ظهر نتيجة التطور الحاصل في الفقه والقضاء         شروط العقد الأصلي الأخرى   
  . في مجال التجارة الدولية 
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  الخاتمة 
توصلت الدراسة لعقد استثمار مطار النجف الاشرف إلى مجموعة من النتائج           

  . وبعض التوصيات التي نأمل الأخذ بها 
  : النتائج 

 ـ               .١ ك ان مجلس محافظة النجف قد ابرم عقـد اسـتثمار المطـار دون ان يمل
الحق في ذلك حيث لا يعطيه الدستور النافذ ولا قـانون المحافظـات غيـر               
المنتظمة بإقليم الصلاحية بذلك وهذا أمـر خطيـر يهـدد العقـد بـالبطلان               

 . ويضيع جهود كبيرة بذلت لإنجاح هذا المشروع المهم 
 فـي رأس    – شـركة العقيـق      –ان محافظة النجف بمـشاركتها المـستثمر         .٢

 .  ينطبق عليها وصف المستثمر أيضاًالمال لهذا يمكن ان
نتيجة افتقار العقد لـصياغة قانونيـة جيـدة والاسـتعجال والإربـاك فـي                .٣

مـن ناحيـة طبيعتـه     إعداد صيغة العقد لهـذا فقـد جـاء العقـد غامـضاً           
حيث لم يحدد بصورة واضـحة ماهيـة هـذه الطبيعـة واحيانـا              ،  القانونية

مـن معرفـة الطبيعـة      كانت احكام ونصوص العقد متناقضة مما يـصعب         
 .القانونية للعقد 

ان العقد لم يقـف بـصورة دقيقـة وواضـحة علـى حقـوق والتزامـات                  .٤
علـى  ( الطرفين حيث جاء النص علـى التـزام شـركة العقيـق بـصيغة               

ولا توجـد خـرائط او تـصاميم او رسـوم           ،  )سبيل المثـال لا الحـصر       
امـات وهـذا امـر      ملحقة بالعقد تبين على وجه الدقة كيفية تنفيذ هـذه الالتز          

 مـن   ممنتقد ويفتح باب الاختلافات والاجتهادات حول تنفيـذ هـذا الالتـزام           
 .ذاك 

لم يتطرق العقد في بنوده إلى مـن يتحمـل مـصاريف التـسليم والـصيانة                 .٥
كما من المفـروض ان يـنص العقـد علـى حـق      ، والضمان ما بعد التسليم   

كـد مـن    للتأ المحافظة بفحـص تلـك المعـدات والأجهـزة قبـل تـسلمها            
تـسلم جميـع أصـول      : ( بالـصيغة المقترحـة التاليـة        صلاحيتها للعمـل  

المشروع العقارية والمنقولة خاليـة مـن إي حـق للغيـر إلـى محافظـة                
ومـن حـق المحافظـة إجـراء الفحـص          ،  النجف وهي بحالة تشغيلية جيدة    



 
 

 
 

١٨٦

 احمد سامي مرهون المعموري. د.م
 ٥  

  مجلة الكوفة

اللازم للتأكد مـن تلـك الحالـة التـشغيلية وتتحمـل الـشركة مـصاريف                
 . ص على مدة للضمان والصيانة لمدة معينة مناسبة وان ين) التسليم 

لم يبن العقد في بنوده مسألة جـواز او عـدم جـواز التنـازل عـن تنفيـذ                    .٦
الالتزامات الملقاة على شركة العقيق كلا او جـزء والتعاقـد مـن البـاطن               

 . من عدمه وهي نقطة جوهرية مهمة أغفلها العقد 
المطار تـم علـى أسـاس الرجـوع         ان اللجوء إلى التحكيم في عقد استثمار         .٧

إلى قواعد مركز دبـي للتحكـيم وهـو مـا يـسمى بـالتحكيم المؤسـسي                 
وبصيغة شرط التحكيم وهو الاتفاق على اللجـوء إلـى التحكـيم فـي كـل                
نزاع يمكن أن يحصل مـستقبلا ولـيس مسـشارطة التحكـيم والـذي يـتم                

افتقـرت  وجاء هذا الـشرط بعبـارة عامـة         ،  الاتفاق عليه بعد حدوث النزاع    
إلى التطرق إلى بعض الجوانب المهمـة وتركـت حكمهـا لقواعـد مركـز               

مثل القانون الواجب التطبيق ومكان التحكـيم الـذي قـد يـؤثر علـى               دبي  
القانون الواجب التطبيق وهيئـة التحكـيم وعـدد أعـضائها مـع العلـم ان                

  .إغفال ذلك قد يضر بمصالح محافظة النجف الاشرف 
  : التوصيات 

لضروري لـصناع القـرار فـي العـراق اليـوم النظـر بعـين               نرى من ا   .١
الرعاية إلى نقطة فائقة الأهمية وهـي القيـام بعمليـة التوفيـق والتـوازن               
بين مصلحة البلد في فسح المجال أمام شـركات للاسـتثمار فـي مـشاريع               
مماثلة لمشروع مطار النجـف الأشـرف وتـسهيل مهـام عملهـا لتحقيـق               

مصلحة عـدم تـرك تلـك الـشركات تعمـل دون            وبين  ،  التنمية الاقتصادية 
قيود مما يعطيها المجال في التأثير علـى الواقـع الـسياسي أو الاقتـصادي               
الجديد أو التأثير على البنية الاقتصاد والاجتماعية في البلـد وذلـك بـإبرام              
عقود توفر للشركات حقوق وامتيازات جيـدة ولكنهـا فـي نفـس الوقـت               

  . تراعي المصلحة العليا للبلد
نرى ان تعمد محافظة النجف الاشرف الى إعـادة النظـر بالعقـد بـصورة                .٢

إجمالية والعمل مع شركة العقيق على تعديل بعـض بنـود العقـد وإضـافة               
بعضها وحذف بعضها حسب ما جـاء بهـذه الدراسـة بمـا يتناسـب مـع                 
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 ٥  

  مجلة الكوفة

وان تستعين بالمختـصين بموضـوع الاسـتثمار مـن          ،  مصالح طرفي العقد  
قتصاديين لصياغة هذا العقد او علـى الأقـل وضـع ملحـق             القانونيين والا 

  .تفسيري لإزالة غموض بعض بنود العقد وتوضيح لها 
ان المطار كمشروع استثمار وحيوي مهم في المحافظة بحاجة حتى الان رغم             .٣

توفير الكثير من احتياجاته الى بعض الاحتياجات الفنية المهمـة اكثـر مـن              
لى العمل مـع المـستثمر علـى تنفيـذ هـذه            لهذا ندعو المحافظة ا   ،  غيرها

ان تقوم بممارسة حقها بالرقابة الفنية وتوجيه شركة العقيق في          الاحتياجات او   
تنفيذ وتجهيز المطار بالمعدات الضرورية التي يحتاجها المطـار أكثـر مـن             

ومنها مثلا العمل على توفير أجهزة الملاحة الجوية وتوسـيع مـدرج            غيرها  
عدا لاستقبال الطائرات الكبيرة والعمل على بنـاء مـدارج          المطار ليكون مست  

تـدريب  اخرى والعمل على تطبيق البند ثالثا من بنود العقد التي تنص علـى              
الكوادر العراقية لإدارة وتشغيل المطار وتجهيز المطار بـالأجهزة اللازمـة           
لتشغيل المطار ليلا وتوسيع ساحة وقوف الطـائرات وبنـاء مكـان لإيـواء              

الـخ وهـي    ... رات وساحة لعزل الطائرات لتفادي العمليات الارهابية        الطائ
تجهيزات تعد أكثر أهمية من أمور أخرى لأنها تساعد على نجـاح وتوسـيع              
عمل المطار وتسويقه وزيادة الرحلات وبالتـالي زيـادة أرباحـه حيـث ان              
 ـ            ا المطارات العالمية يقاس جودة عملها بعدد الطائرات التي تهبط وتقلـع منه

 .وليس بأبنيتها الفاخرة فقط 



 
 

 
 

١٨٨

 احمد سامي مرهون المعموري. د.م
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  الهوامش
احمد حسان حافظ، التحكيم في العقود الدولية للإنشاءات،        .  ينظر د  لمزيد من التفصيل   )١(

 .  وما بعدها ٧٢، ص ٢٠٠٧دار النهضة العربية، القاهرة، 
 ق الصادر بتأريخ    ٨، السنة   ١٤ينظر حكم محكمة القضاء الادراي في الدعوى رقم          )٢(

   . ٢٥٩، ص ١٠ مجموعة الأحكام س ،١٩٥٦ / ٣ / ٢٠
 في القانون المقارن، دار     BOTعبد الفتاح بيومي حجازي، عقود البوت       . نقلا عن د  

  . ٨١، ص ٢٠٠٨الكتب القانونية، مطابع شتات، المحلة الكبرى، 
سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، دراسة مقارنة، دار الفكـر           . ينظر د  )٣(

  . ٦٤، ص ١٩٧٥، ةالثالثالعربي، الطبعة 
 .  وما بعدها ٨١ينظر المصدر السابق، ص  )٤(
 / ٧/ ٣١ فـي    ٢٠٠٧/ ت   / ١٣قرار المحكمة الاتحادية العليا في العـراق رقـم           )٥(

  . ، غير منشور٢٠٠٧
  .  ثالثا من القانون ٧/  أولا والمادة ٢/ راجع المادة  )٦(
 تحـدد مجـالس     (( علـى انـه      ٧١ من الأمـر     ٢ الفقرة   ٢) / المادة  (ينص القسم    )٧(

المحافظات أولويات المحافظة، وتعديل أي مشروع محلي يرد في خطة الموازنـة            
السنوية للوزارة من خلال تصويت ثلثي أعضاء هذه المجالس، على أن لا يـؤدي              
هذا التعديل إلى زيادة حدود الصرف المذكورة في خطط الوزارة، أو يتعارض مع             

ة المنفذة بواسطة برامج محددة، مراقبة وتقديم       فاعلية تنفيذ الأهداف الوطنية الموحد    
التوصية لتحسين أداء الخدمات العاملة وتمثيل اهتمامات الناخبين، توليد وتحـصيل           
العائدات بشكل مستقل عن طريق فرض ضرائب ورسوم وتنظيم عمليـات الإدارة            
في المحافظة والمبادرة بمشروعات على مستوى المحافظة انفرادياً أو عن طـرق            

لشراكة مع منظمات دولية وغير حكومية وتنفيذها، القيام بأنشطة أخـرى طالمـا             ا
 تتماشى مع القوانين السارية 

   . ٢٠٠٨ / ٦ / ١٧ في ٣١٣٤/ كتاب مجلس محافظة النجف الأشرف رقم ط  )٨(
وردت هذه المعلومات في التقرير السنوي المالي لشركة العقيلة للإجـارة والتمويـل              )٩(

  . ٢٠٠٧والاستثمار لسنة 
من وسائل التركيز الاقتصادي الأخرى ما يسمى بالكارتل الذي ينشأ باتفـاق عـدة               )١٠(

شركات تنتمي إلى نوع معين من فروع الإنتاج بقصد احتكار السوق، وكـذلك مـا               
يسمى بالترست الذي ينشأ بانضمام عـدة شـركات تحـت إدارة واحـدة بإيـداع                
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يدير مجموعة الـشركات نيابـة      المساهمين قدراً كافياً من الأسهم لدى مجلس ثقات         

  . عنهم فيتولد احتكار يتحكم بالسوق 
عزيز العكيلي، الوسيط في الشركات التجارية، دراسة       . لمزيد من التفصيل ينظر د    

فقهية قضائية مقارنة في الأحكام العامة والخاصة، دار الثقافة للنـشر والتوزيـع،             
  . ٤٢٠، ص ٢٠٠٦الطبعة الأولى، عمان، 

د الحميد الشواربي، موسوعة الشركات التجارية شركات الأشـخاص         عب. ينظر د    )١١(
  . ٩١٢، ص ١٩٩١والاستثمار، منشأة المعارف، الإسكندرية، 

سليمان الطماوي، الأسس العامـة للعقـود الإداريـة،         . لمزيد من التفصيل ينظر د     )١٢(
عبـد  . ود . ١٠٨، ص   ١٩٩١دراسة مقارنة، دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة،        

عم عبد الحميد إبراهيم، العقود الإدارية، بلا مطبعة ولا مكـان طبـع، الطبعـة               المن
  . ١٠٧، ص ٢٠٠٢الأولى، 

محمد المتولي، الاتجاهات الحديثة في خصخـصة المرافـق         . بنفس المعنى ينظر د    )١٣(
الهامة بين النظرية والتطبيق، دار النهضة العربيـة، الطبعـة الأولـى، القـاهرة،              

  . ٥٢، ص ٢٠٠٤
ة الخامسة، المصدر   سليمان الطماوي، الأسس العامة للعقود الإدارية، الطبع      . ينظر د  )١٤(

  . ١٢٥السابق، ص 
محمد صلاح عبد البديع،    . لمزيد من التفصيل بخصوص الشروط الاستثنائية ينظر د        )١٥(

، ٢٠٠٤الوسيط في القانون الإداري، الجزء الثاني، دار النهضة العربية، القـاهرة،            
  .  وما بعدها ٥٣٥ص 

    .١٩٠عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم، المصدر السابق، ص . ظر د ين )١٦(
- Jeze . G , La théorie gẻnẻral des contrats de l’administration , 1971 . 

p 31 .  هامش ١٧١عبد المنعم عبد الحميد إبراهيم، المصدر السابق، ص .  نقلاً عن د 
١.  

 BUILDغـة الانكليزيـة   هذه الحـروف اختـصارا للمـصطلحات التاليـة بالل     )١٧(
,OPERATE , and TRANSFER   البنـاء أو التـشييد،   (  وتعنـي بالعربيـة

ويعد من أهم أنواع عقود التنمية والتـي اشـتهرت          ) التشغيل، والتحويل أو التسليم     
 الكثير من العقود المشتقة عن عقد الــ         ةباسم هذا العقد في حين تضم عقود التنمي       

BOT  مثلMOOT BOOT , ROO , BFO , BFT ,   والفارق الجوهري بـين
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أنواع عقود التنمية المختلفة هو مقدار الحقوق والسلطات التي يتمتع بها المـستثمر             

  صاحب المشروع من خلال العقد 
عبد الفتاح بيومي حجازي، عقود البوت      . لمزيد من التفصيل بخصوص ذلك ينظر د       )١٨(

BOT       ع شتات، المحلـة الكبـرى،       في القانون المقارن، دار الكتب القانونية، مطاب
  .  وما بعدها ٤٨، ص ٢٠٠٨

المؤسـسة المدنيـة    ،  BOTالياس ناصيف، عقود الـ     . لمزيد من التفصيل ينظر د     )١٩(
   . ٩٤، ص ٢٠٠٦للكتاب، لبنان 

  . ٨٣الياس ناصيف، المصدر السابق، ص . نقلا عن د )٢٠(
عبـد الفتـاح بيـومي      . لمزيد من التفصيل بخصوص مناقشة هذا الرأي ينظـر د          )٢١(

مازن ليلو راضـي، التطـور      .  وما بعدها و د    ٧٩جازي، المصدر السابق، ص     ح
الحديث لعقد الالتزام عقد البناء والتشغيل ونقل الملكية، بحث منشور في مجلة كلية             

 . ١٥٦، ص ٢٠٠٥ حزيران ١٢ العدد ٨د الحقوق ؟ جامعة النهرين، المجل
لولايات الأمريكية على   ظهرت هذه الفكرة بسبب الحضر الذي تفرضه القوانين في ا          )٢٢(

دخول الشركات والأشخاص المعنوية بصفة عامة في مشاركات، أي تكوين شركات           
لخلق صيغة مرنة تسمح للشركات بالتجمع في إطار        ... شبيهة بشركات الأشخاص    

ولقد اكتسبت هذه الـصيغة     . تعاقدي لتنفيذ مشروع معين دون ان تنشا بينهم شركة          
يرة خاصة في المشروعات المشتركة بين مستثمرين من        نجاح كبير في الآونة الأخ    

دول متقدمة وآخرين من دول آخذة بالنمو لدرجـة ان الـبعض يعتبرهـا صـيغة                
  . المستقبل للاستثمار 

   وما بعدها٢٤١ص احمد حسان حافظ، المصدر السابق،.د: لمزيد من التفصيل ينظر
واقع الاقتصاد الجزائـري    كمال رزيق، الشراكة الجزائرية الأوربية بين       . ينظر د    )٢٣(

والطموحات التوسعية لاقتصاد الاتحاد الأوربي، بحث مقدم إلى الملتقـى الـوطني            
الأول حول الاقتصاد الجزائري في الألفية الثالثة، كلية العلوم الاقتـصادية وعلـوم             

   . ٧، ص ٢٠٠٢التيسير، جامعة سعد دحلب، 
   . com.jeeran.clubnada.wwwمنشور في الموقع الالكتروني 

بومدين صوالف، الشراكة ودورهـا فـي جلـب         . حبيب عبد الرزاق ود   . ينظر د    )٢٤(
الاستثمارات الأجنبية، بحث مقدم إلى الملتقـى الـوطني الأول حـول الاقتـصاد              

 جامعـة سـعد     الجزائري في الألفية الثالثة، كلية العلوم الاقتصادية وعلوم التيسير،        
 . منشور في الموقع الالكتروني السابق  . ٥، ص ٢٠٠٢دحلب، 



 
 

 
 

١٩١

 احمد سامي مرهون المعموري. د.م
 ٥  

  مجلة الكوفة
، )أنموذج العقد النفطـي     ( غسان رباح، الوجيز في العقد التجاري الدولي        . ينظر د  )٢٥(

  .  وما بعدها ٢٨، ص ٢٠٠٨منشورات الحلبي الحقوقية، الطبعة الأولى، بيروت، 
وهي شـركة عراقيـة لانجـاز       تعاقدت شركة العقيق مع شركة الغياث للمقاولات         )٢٦(

السياج الخارجي للمطار كما قامت بتوفير الأجهزة الأمنية فـي المطـار وتـوقير              
وجهزت المطار بأجهزة الملاحة الجوية مثل جهـاز        ) كرفانات  ( مساكن للموظفين   

ILS  وجهازVOR .   
تعاقدت شركة العقيق لحماية المطار مع شركة أمنية تسمى شركة كلوبـل ثـم تـم                 )٢٧(

 .  عقد الاولى ءالها بشركة أمنية تسمى سايبر بعد انتهااستبد
التايلندية للقيام بعملية تشغيل المطار وهي      ) تاكر  ( تعاقدت شركة العقيق مع شركة       )٢٨(

  . من الشركات المتخصصة بإدارة المطارات من الناحية الفنية 
هـا،  جيهان حسن سيد احمد، عقود البوت وكيفية فض النزاعات الناشئة عن        . ينظر د  )٢٩(

   . ٥٨، ص ٢٠٠٢دار النهضة العربية، القاهرة، 
   . ١٦١مازن ليلو راضي، المصدر السابق، ص . د )٣٠(
   . ٢٤٦الياس ناصيف، المصدر السابق، ص . لمزيد من التفصيل ينظر د )٣١(
  . ٢٦٤احمد حسان، المصدر السابق، ص . ينظر د )٣٢(
و هيئة تحكيم   التحكيم المؤسسي يختلف عن التحكيم الخاص وهو الذي يتولاه محكم أ           )٣٣(

يُختارون لنزاع معين مع التزامهم بما يتفق عليه الطرفين من قواعد موضـوعية أو   
لمزيد مـن التفـصيل ينظـر       .  بإصدار حكمهم في النزاع      مإجرائية وتنتهي مهمته  
 .  وما بعدها ٤٩المصدر السابق، ص 

 .  من قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي ٤/ المادة  )٣٤(
  .  من قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي ٨ و ٧و  ٥/ المادة  )٣٥(
 .  من القواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي ٣٠ و ٢٩ و ٢٨/ المادة  )٣٦(
 .  من قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي ٣٨ و ٣٧ و ٣١/ المادة  )٣٧(
 .  من قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي ٢١/ المادة  )٣٨(
 .  من قواعد التحكيم لمركز دبي للتحكيم الدولي ٢٢/ المادة  )٣٩(
  . ٢٧٣احمد حسان، المصدر السابق، ص . ينظر د )٤٠(

   .٣٩٤ينظر المصدر السابق، ص 


